إن المشرع إعمالا للمادة 32 سالفة البيان (المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحفية دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسرى عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري. 
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2 ـ إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتبارا من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم …. لسنة …… بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم….. لسنة ….. صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم….. لسنة…… لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة 65/3 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق. 
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النص في المواد 3، 4/2، 26، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك العقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه. 
[الطعن رقم 8577 - لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2007 - رقم الصفحة 35] 

(منقول)
بسم الله العدل .. وبهداه الحق
الأستاذة الفاضلة المحترمة/ شاهيناز هانم ثروت
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك 

اسمحي لي أن أختلف مع العنوان الصادم وأقرر بأن الصحيح هو وجوب شهر صحيفة صحة التعاقد - سجل عيني 

وكان من لازم ما تقدم أن نبدأ بتعريف ما هو الشهر في السجل الشخصي والعيني لنقف على صحيح المفاهيم اولا:-
الشهر فى ظل النظام الشخصى المعمول به خمس طرق 
1-التسجيل
2-القيد
3-الشهر المؤقت
4-التأشير الهامشى
5-الايداع
فكل هذه الطرق وايا منها يعتبر شهر وسنقصر حديثنا على التسجيل والقيد خاصة للتدليل على مقصدنا
أولا : التسجيل
ويكون فى حالة الحقوق العينية الاصلية 0
ثانيا : القيد
وهو يكون للحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمى والتأمينى والحيازى , والاختصاص والامتياز م 45 ق 114/1946 
ونشأتها بأحد الاسباب الآتية :-
1-تصرف قانونى : الرهن الرسمى – الرهن الحيازى
2- حكم قضائى : حق الاختصاص
3- نص القانون : حق الامتياز
وتشهر بطريق القيد بمكتب الشهر المختص طبقا للقانون 114/1946 
عملية الشهر تتم على مرحلتين: 
أولاً: المرحلة الأولى ويصح أن نسميها المرحلة التمهيدية تتم في المأمورية. 
ثانيًا: المرحلة الثانية وهي عملية الشهر ذاتها وتتم في المكتب. 
مرحلة الشهر التي تتم بإحدى الطرق الثلاث: التسجيل أو القيد أو التأشير الهامشي وهي مرحلة قديمة معروفة ليس فيها جديد إلا أن الفهارس الأبجدية وهي أساس الشهادات العقارية أصبح يدرج فيها جميع أصحاب الشأن في المحرر بعد أن كان يكتفي بدرج اسم المتصرف فيها فقط. 
إذن فإجراءات الشهر تتم بثلاث طرق التسجيل والقيد والتأشير الهامشي وكافة الإجراءات التي سبق أن بيناها يجب اتباعها فيما يختص بالإجراءين السابقين وهما التسجيل والقيد فيما عدا فارق بسيط وهو أن التسجيل يتم بشهر المحرر نفسه، أما في حالة القيد فلا يشهر إلا ملخص للمحرر اصطلح على تسميته بالقائمة تحرر بمعرفة صاحب الشأن ويوقع عليها منه توقيعًا عاديًا وتقدم إلى مكتب الشهر العقاري مع المحرر المرتب للحق العيني التبعي وهذه القائمة المحررة على الورق الأزرق الخاص هي التي يصير شهرها ويحتفظ بالمحرر كمستند من مستندات إجراء الشهر.
وقد اشترط القانون أنه يجب تجديد القيد في خلال عشر سنوات وإلا سقط القيد وليس معنى هذا أن من سقط قيده لعدم تجديده في خلال العشر سنوات فقد كافة حقوقه فإن القانون منحه الحق في إجراء قيد جديد تكون له مرتبته من وقت إجرائه ولكن مع تحديد بسيط وهو أن يكون ذلك ممكنًا قانونًا أي أن يكون العقار ما زال في ذمة المدين فإذا كان العقار قد خرج من ذمة المدين لأي سبب من الأسباب امتنع مكتب الشهر عن إجراء القيد الجديد، ولا يكون لكل تجديد قوة إلا في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه أي بمعنى آخر إذا جدد شخص قيدًا مضى عليه تسع سنوات ونصف فلا يسري لعشر سنين زائد النصف بل لعشر سنين فقط من تاريخ حصوله. 
إذن فالقيد حتى في السجل الشخصي يساوي الشهر 

وفي السجل العيني أكدت ذلك المادة 1 اصدار من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى 
والتي نصت على : مادة1 اصدار
يسرى نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق .
مما يؤكد أن القيد في السجل العيني هو نظام شهر
إذن فعندما تأتي المادة32 بـ
الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى الا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات 
وتقول التصرفات الواجب قيدها فهذا معناه كما اتفقنا الواجب شهرها مما يعني وجوب شهر ليس فقط الصحة ونفاذ لكن بالنسبة للسجل العيني يجب شهر (قيد) كافة الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري اضافة للصحة والنفاذ
وإلا لأصبح السجل العيني لاغي لكل نظام الشهر وليس لدعوى صحة ونفاذ التصرف فقط حيث أنه لم يتطلب سوى القيد في كل الحالات 
جيث جاء بالمادة26 
جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيئ من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى . 
ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية . 
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم . 
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن . 
أما ما جاء بالاحكام من (إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسرى عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري ) فلا يتنلقض مع ما قلنا بل انه يوفق ما قلناه ويتناقض تناقض تام مع عنوان المشاركة التي لا تتفق مع صحيح القانون ولا مع ما تواترت عليه الاحكام والتي يعني ما جاء بها أنه اذا استوفى المدعي اجراءات القيد طبقا للمادة 32 يكون قد استوفى شروط شهر الصحيفة طبقا لما جاء بقانون السجل العيني الحاكم للموضوع الذي بالطبع لا يحكمه المادة 65/3 من قانون المرافعات التي توجب الشهر بنظام السحل الشخصي حيث أن قانون السجل العيني قانون خاص يقيد قانون المرافعات العام ومن ثم فالمدعي يكون غير مطالب بأحكامه 
رجاء من الادارة التثبيت لتصحيح هذا المفهوم

دمت بخير وبوركت وجزيت الجنة ونفعنا الله بعلمك
حمدي صبحي 
المحامي 0123461448
إسكندرية   hamdyl@hotmail.com
أستاذي الفاضل حمدي صبحي 
جزيل الشكر لمروركم وتعقيبكم الرائع؛حيث تعطون للموضوع أهمية تنبثق من أهمية شخصكم لدينا 


ولكن ماقصدته بنقل هذا الموضوع هو ماجاء في أول فقرة به وهي: (المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحفية دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسرى عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري. 

وبذلك لم نقل بإلغاء الشهر بالمعني الدارج. 

ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك العقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.


حيث أن ماتم قيده في السجل العيني؛وتم بناء عليه إستخراج شهادات القيود والمطابقة يغني؛ويكون مثبت للحق الغير مشهر؛ويقدم علي ما يليه من مستندات في الدعوي.
http://kenanaonline.com/basune1
